
 أدلة الاثبات الجنائي 

لم ترد أدلة الاثبات فى المجال الجنائى عمى سبيل الحصر ، وىو ما يتمشى مع سياسة المشرع المصرى 
( اجراءات ولا تقتصر أدلة الاثبات عمى تمك 912لاعتناقو مبدأ حرية القاضى الجنائي فى تكوين عقيدتو ) م 

بة اليتو    و متا كلتك الا ان الاثبتات التى تتجو الى اثبات وقوع الجريمة و نسبتيا الى المتتيم لمجريمتة المنستو 
 ييدف الى كشف الحقيقة وليس الى ادانة المتيم   

ورغم أن المشرع لم يورد أدلة الاثبات عمى سبيل الحصر الا أنيتا متن الناحيتة اليمميتة يمكتن حصترىا فتى 
 الميانية و الشيادة و الاعتراف و الخبرة  و المحررات و القرائن   

 أولا : المعاينة :

يقصد بيا مشاىتدة واثبات الحالة القائمة فى مكان الجريمة أو غيره ، و ااشخاص الكين ليم صمة بيا 
 كالمجنى عميو فييا أو ااشياء التى تتيمق بيا و تفيد فى كشف الحقيقة  

 سمطة المحكمة في اجراء المعاينة : 
يق الابتدائى أو جمع الاستدلالات   ويجوز لممحكمة أن تكتفى بمحضر المياينة التى أجرتيا سمطة التحق

وفتتى ىتتكه الحالتتة يتيتتين عمييتتا عتتري محضتتر المياينتتة فتتى الجمستتة لممناقشتتة حتتتى تتتتاح الفرصتتة لمخصتتوم أن 
يدحضتتتوا التتتدليل المستتتتخمص منتتتو و الا كتتتان حكميتتتا بتتتاط ا مخ ليتتتا بمبتتتدأ شتتتفيية المرافيتتتات أحتتتد المبتتتادىء 

 و  اليامة لممحاكمة عمى النحو السابق ايضاح
كما تممك المحكمة اجراء المياينة اكا رأت أن من شأن كلك المساعدة أكثر فى كشف الحقيقة ، وكلك اما من 

 تمقاء نفسيا و إما بناءا عمى طمب أحد الخصوم  

اكا قتررت المحكمة اجراء مياينة لمسرح الجريمة ، فميا أن تنتقل بكامل تشكيميا   وفى ىكه الحالة تصطحب 
عضو النيابة       و كاتب الجمسة   كما ليا أن تكمف أحد أعضائيا أو قاضياا آخر لاجراء  مييا ك ا من

 .  المياينة

 ثانيا : اعتراف المتهم :

 الاعتراف ىو اقرار الشخص عمى نفسو بارتكاب جريمة أياا كان الباعث عميو  



 شروط الاعتراف :
، و أن يكون المتيم متمتياا بالتمييز، وأن يكون  يشترط لصحة الاعتراف أن يكون صادراا عن المتيم نفسو 

 اعترافو ىكا صادراا عن ارادة حرة ، وأن يكون صريحاا لا غموي فيو ، و أن يكون مطابقاا لمحقيقة  

 خصائص الاعتراف : 

 يتميز الاعتراف بخصيتين ىما : 

 جواز الرجوع فى الاعتراف :  – 1

 قراره فى أى لحظة حتى اقفال باب   المرافية  يجوز لممتيم اليدول عن اعترافو السابق ا

 جواز تجزئة الاعتراف : 

يجوز لممحكمة أن تيتد بالاعتراف الصادر من المتيم ككل ، كما يجوز ليا أن تيتد بجانب منو فقط ، و 
 أن تطرح الجانب الآخر منو طالما لم تطمئن اليو  

وين عقيدتو ، ويتيين عمى المحكمة فى ىكه الحالة أن و ييد ىكا الحق تطبيقاا لحرية القاضى الجنائى فى تك
 تسبب تجزئتيا ل عتراف  

 أثر الاعتراف : 

( اجراءات يجوز لممحكمة أن تيتد باعتراف المتيم متتى اطمأنتت اليتو فتى حكميتا 971وفقاا لنص المادة )
 بإدانة المتيم دون أن تسمع الشيود ، بينما اكا لم تطمئن اليو كان ليا أن تبحث عن أدلة أخرى   

يره من اادلة ااخرى بحيث وكان سابقاا ينظر الى الاعتراف عمى أنو سيد اادلة أى كانت لو السيادة عمى غ
اك توافر أى اكا اعترف المتيم وجب عمى المحكمة ادانتو    جنائياا   وىو ما لم ييد الآن نظراا لما ثبت فى 
الواقع اليممى أن الاعتراف الصادر من المتيم لا ييبر دائماا عن الحقيقة ، لكا منحت المحكمة سمطة تقديرية 

لك تطبيقاا لمبدأ حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدتو ، فميا أن تأخك بو ، فى تقديرىا لقيمة الاعتراف وك
 وليا أن تطرحو جانباا اكا لم تطمئن إليو  

 أسباب عدم الاطمئنان الى صحة الاعتراف :



ااصل أن الاعتراف من جانب المتيم عمى ماارتكبو من جرم يكون تيبيراا عن الندم و الرغبة فى التكفير عن 
بإنزال اليقاب بو ، الا أنو أحياناا ما يكون الباعث عميو غير كلك ، فقد يكون الباعث عميو الرغبة في كنبو 

الاعفاء من اليقاب فى الحالات التى ييتبرىا المشرع من ضمن موانع اليقاب مثل جريمة الرشوة و التزوير ، 
عمى اعترافو ، أو تمكين الجانى وىو  أو فى تخفيف اليقاب من قبل القاضى كنوع من التقدير و المكافأة لو

شخص عزيز عميو من الاف ت من اليقاب ، أو طمياا فى الحصول عمى مقابل لكلك الاعتراف من الجانى ، 
 أو رغبة فى تحقيق الشيرة و نسبة بطولات زائفة اليو  

 ثالثا : الشهادة :

بحواسو ااخرى فى شأن الوقائع موضوع  تنصب الشيادة عمى ما رآه الشاىد ببصره أو سميو بأكنيو أو أدركو
ولا  ، الدعوى الجنائية   ولا يجوز أن تتناول الشيادة رأى الشاىد أو تقديره لجسامة الوقائع أو مسئولية مرتكبيا

تجوز الشيادة فى شأن واقية لا تتيمق بوقوع الجريمة و نسبتيا الى المتيم، وعميو لا يجوز توجيو أسئمة 
 ر متيمقة بالدعوى  لمشاىد اكا كانت غي

 شروط الشهادة :  

يشترط فى الشاىد كى يمكن الاستناد الى شيادتو كدليل فى الدعوى الجنائية أن يتمتع بالتمييز ، و أن يكون 
متمتياا بإرادتو الحرة لدى ادلاءه بالشيادة ، و ألا يكون لو صفة تتياري مع صفتو كشاىد ، و أن تتم 

 الشيادة بيد حمف اليمين  

 -التزامات الشاهد : 

 يمتزم الشاىد لدى إدلائو بشيادتو بيدة التزامات أىميا : 

يمتزم الشاىد اكا كمف بالشيادة أمام المحكمة بضرورة الحضور الى جمسة المحاكمة للإدلاء بالشيادة ،  – 1
اوز جنيياا فى فإكا امتنع عن الحضور جاز الحكم عميو بيد سماع أقوال النيابة اليامة بدفع غرامة لا تتج

 المخالفات وعشرة جنييات فى الجنح وث ثين جنيياا فى الجنايات  



يمتزم الشاىد ككلك بحمف اليمين قبل أداء الشيادة ، فإكا امتنع عن حمف اليمين أو عن الاجابة فى غير  – 9
ى عشرة جنييات وفي ااحوال التى يجيز لو القانون فييا كلك حكم عميو فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد عم

 مواد الجنح و الجنايات بغرامة لا تزيد عمى مائتي جنيو  

لا كان مرتكباا لجريمة شيادة زور )م  -3 أ   ج (   وكى  922:  922يمتزم الشاىد أيضاا بقول الصدق ، وا 
 ييدل نكون ازاء جريمة شيادة زور يشترط أن تؤدى الشيادة أمام المحكمة لا أمام سمطة التحقيق ، و ألا

 عنيا حتى قفل باب المرافية  

 تقدير الشهادة : 

تقدير قيمة الشيادة التى يدلى بيا الشيود أمام المحكمة وفى التحقيقات الابتدائية يخضع لمسمطة التقديرية 
 لممحكمة شأنيا فى كلك شأن اادلة ، وكلك كنتيجة لمبدأ حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدتو  

 خبراء : رابعا : ندب ال

 929يجوز لممحكمة سواء من تمقاء نفسيا أم بناءا عمى طمب الخصوم أن تيتين خبيتراا واحتداا أو أكثتر )م 
متن ق الخبتراء ( دون أن تتقيتد  311أ   ج(   كما ليا مطمق الحرية أن تختار الخبير من خبراء الجتدول ) م 

متن  28م الاستتيانة بخبيتر استشتارى )م الا بما تراه أكثر تحقيقاا لمميمة المطموب الندب فييا  ومن حتق المتتي
 قانون الخبراء (   

و يقصد بالخبرة ابداء رأى فنى فى مسألة يتيكر عمى القاضى أن يصل إلى رأى فييا دون الاستيانة بميدل 
 دراية خاصة بأحد اليموم أو الفنون متى كانت ىكه المسألة منتجة فى الدعوى  

 تقدير رأى الخبير : 
رأى الخبيتر يخضتع لتقتدير المحكمتة شتأنو فتى كلتك شتأن غيتره متن اادلتة ااخترى استتناداا التى مبتدأ حريتتة 

 القاضى الجنائى و تكوين عقيدتو   
لكا فإن القاضى يممك الاعتداد بو سواء كميةا أو جزئيةا أو أن يطرحو جانباا   وفى ىكه الحالة يجب عمى 

 كميا باط ا  المحكمة أن تسبب قرارىا و إلا كان ح



 خامسا : الدليل الكتابي : 

يقصتتتد بالتتتدليل الكتتتتابى متتتا يستتتتمد متتتن محتتتررات تكتتتون متتتن بتتتين أوراق التتتدعوى :  تيريتتتف التتتدليل الكتتتتابى
 ويستوى ىنا أن تكون المحررات رسمية أو عرفية      المطروحة لممناقشة من الخصوم

المحرر   المزور   وقد تكون مجرد دليل عمى وقوع وىكه المحررات قد تحتوى عمى جسم الجريمة مثال كلك 
الجريمة و نسبتيا الى فاعميا مثال كلك الورقة التى تصدر من الغير و تفيد ارتكاب المتيم لمجريمة المنسوبة 

 اليو كإقرار من شاىد ارتكاب المتيم لمجريمة  

 دور المحرر فى الإثبات : 

ا حجية خاصة ، شأنيا فى كلك شان باقى اادلة ، إك يخضع المحررات سواء كانت عرفية أم رسمية ليس لي
تقدير قوتيا فى الاثبات لتقدير محكمة الموضوع ، فيجوز ليا أن تأخك بما ورد فييا ، أو أن تطرحو جانباا اكا 

 لم تطمئن إلى ما ورد فييا ولو كانت أوراقاا رسمية  

ممحررات ( فقد جيل المشرع لبيي المحررات و استثناءا من القاعدة اليامة ) عدم وجود حجية خاصة ل
 الرسمية حجية خاصة فى امثبات الى أن يثبت عكسيا  

 سادسا : القرائن والدلائل :

تيد القرائن و الدلائل طرق اثبات غير مباشرة ، عمى عكس طرق الاثبات السابقة و التى تيتبر طرق اثبات 
قيدتو منيا تحتاج الى اعمال الاستدلال اليقمى والفحص مباشرة ، فالقرائن و الدلائل كى يستمد القاضى ع

نما يستخمص القاضى حدوثيا من وقائع أخرى  اليميق نظراا انيا لا تدل بكاتيا عمى الواقية المراد اثباتيا ، وا 
 ثابتة قام الدليل عمييا  

 

 

 



 

 


